
لمشاهدة الصفحة 10PDFمجلس الأمة
الاربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨

وليد الطبطبائي: سنقوم بفتح بعض الملفات
النائــب د. وليــد  قــال 
الطبطبائــي انــه لــن يثأر 
الــذي  الســجن  لموضــوع 
تعرض لــه، موضحــا انه 
سيتصدى للأمر بإعادة فتح 
بعض الملفات وأهمها ملف 

»القبيضة«. 
الطبطبائــي  واضــاف 
المهنئين  خــال اســتقباله 
بمناسبة خروجه من السجن 
على خلفيــة قضية دخول 
المجلــس، ان هنــاك نوابــا 
وقفوا معنا »حد الدوســة« 
وآخريــن حاربونا وفريق 
ثالث لم يفعل شيئا. وشكر 
الطبطبائــي الحضور على 
مواقفهم، كما وجه الشــكر 
لجميع من ســأل أو تفاعل 

معه ومع المحكومين.

د. وليد الطبطبائي

جانب من الحضور

د. وليد الطبطبائي متوسطا المهنئين

د. وليد الطبطبائي متوسطا مرزوق الخليفة وجاسم الكندري

الطبطبائي مع بعض الحضور

د. وليد الطبطبائي وبعض الحضور

د. وليد الطبطبائي مع عمار العجمي وعبدالله فهاد ود. عادل الدمخي ود. حمد المطر

)محمد هاشم( الطبطبائي متوسطا د. عادل الدمخي ود. محمد الهطلاني ود. وائل الحساوي	

د. وليد الطبطبائي مع المباركين

الحضور في ديوان د. وليد الطبطبائي

الطبطبائي مع بعض أبناء الدائرة

الدلال يدعو الحجرف لمناقشة الوثيقة الاقتصادية في الجلسة المقبلة تجنباً للمساءلة

»التشريعية«: تقرير »تعارض المصالح« 
سيدرج على جدول جلسة 6 مارس المقبل

سامح عبدالحفيظ

الشــؤون  لجنــة  قــررت 
التشــريعية والقانونية خلال 
اجتماعهــا أمس تأجيل صدور 
النهائــي لقانونــي  التقريــر 
تعارض المصالح والأسرة والبت 
في رفــع حصانة النائب فراج 
العربيد إلى اجتماع اللجنة في 
الخامس من شهر مارس المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب 
الحميدي السبيعي في تصريح 
صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس 
الأمة إن اللجنة ناقشت مواضيع 
اقتــراح بقانــون  عــدة منهــا 
لتعارض المصالح مقدم من عدد 
من النواب ومشــروع حكومي 

في هذا الأمر.
وأشار إلى أن اللجنة عقدت 
بحضور النائبين عبدالله الرومي 
ورياض العدســاني من خارج 
اللجنة ومن الجانب الحكومي 
وزيــر العدل د.فهد العفاســي 
ورئيس هيئة مكافحة الفساد 
المستشار عبدالرحمن النمش.

وكشــف الســبيعي عن أن 
اللجنــة توصلــت الــى توافق 
كبير مع الحكومة فيما يخص 
قانون تعارض المصالح، مضيفا 
أن اللجنة قامت بتغطية نقاط 
الخلاف فيما بين اقتراح النواب 
والمشروع الحكومي وأن اللجنة 
ســتقدم تقريرها قبل جلســة 

مجلــس الأمــة المقبلــة. وقال 
إن قانــون تعــارض المصالــح 
موجــود في اللجنــة منذ أكثر 
من عام، مؤكدا أن هذا القانون 
ســيلبي طموحات العديد من 
النواب والمصلحين الذين يرون 
ضرورة عدم تعارض المصالح 
وعدم وجود منفعة لقياديين او 
حكوميين أو نواب في مجلس 
الأمة. وأشار الى أن هذا القانون 
سيقر في الاجتماع المقبل للجنة 
ليدرج على جدول أعمال جلسة 
مجلس الأمة في الســادس من 

الشهر المقبل.
وبين الســبيعي أن اللجنة 
بحثت تعديلات قانون الأسرة 
الذي أقــر في المداولــة الأولى 
للجلسة الماضية رغم الاعتراض 
الحكومي فيما يخص التمييز، 
لافتــا إلــى أن اللجنــة أخــذت 
برأي الحكومة في هذا الجانب 
وأنها ستقدم تقريرا شاملا في 

اجتماعها المقبل.
وأضاف أن اللجنة ناقشت 
أيضا طلبا برفع الحصانة عن 
النائــب فــراج العربيد، حيث 
استمعت إلى وجهة نظر النائب 
القضيــة وظروفها،  ومرئيات 
لافتا إلى أن اللجنة أجلت البت 
فيها إلى اجتماع اللجنة المقبل 
ليكون مدرجا على جدول أعمال 

جلسة السادس من مارس.
أكــد عضــو  مــن جهتــه، 

»التشــريعية« النائــب محمد 
الــدلال أن فقدان النصاب حال 
دون إقرار اللجنة لقوانين مهمة 
الكويتــي  الشــعب  ينتظرهــا 
وخصوصا فيما يتعلق بقانون 
تعارض المصالح. وأضاف الدلال 
أن »تعارض المصالح« مهم جدا، 
لأنه مطلب من متطلبات الأمم 
المتحــدة التي صادقــت عليها 
الكويت في عام 2006، معتبرا 
أن هذا القانون سيعالج قضايا 
كثيرة مثل الإيداعات المليونية 
ويسد النقص التشريعي فيها.

وأكد الدلال أن قانون تعارض 
المصالح تعتمد عليه العديد من 
الدول، مشيرا إلى أن الحكومة 
قدمت مشروع قانون لتعارض 
المصالح وســبقتها العديد من 
الاقتراحات النيابية بشأن هذا 

القانون.
وأشــار الدلال إلى التوافق 
بين الحكومة واللجنة الفرعية 
باللجنة التشــريعية على هذا 
القانون، وتمت معالجة بعض 
القصور في المشروع الحكومي 
وبحــث العقوبــات التي يجب 
فرضها، لاسيما اللوائح ودور 
هيئة مكافحة الفساد حول هذا 
القانون.وتمنى الدلال حضور 
أعضاء »التشريعية« للاجتماع 
المقبل لإقرار وإنجاز المشــروع 
ووضعه علــى جدول الأعمال، 
خاصة أن إعلان مؤشر الفساد 

محمد الدلال والحميدي السبيعي وعبدالله الرومي ود. فهد العفاسي وعبدالرحمن النمش خلال الاجتماع

العالمي ســيعلن اليوم او غدا، 
مبديا خشيته من تراجع الكويت 

في مؤشراتها بهذا الشأن.
وقال الدلال إن اللجنة ناقشت 
قانون محكمة الأســرة بوجود 
وزارة العــدل وتم اعتمــاد كل 
نصوصه فيما عدا نصا واحدا 
هو السماح للجميع بالتمييز، 
لافتا إلى حدوث جدل حول هذا 

القانون.
وأضاف أن اللجنة توصلت 
إلى ٣ اقتراحات: الأول أن يبقى 
الوضع كما هو عليه، والثاني 
بالســماح للجميــع بالتمييز، 
والثالث يســتثني التمييز في 
بعض الحالات من قضايا التركة 
والــورث والوصاية، مؤكدا أن 
الأمر سيتم حسمه خلال اجتماع 
اللجنة المقبل. من جهة أخرى، 
قال الدلال إنه من المقرر أن تتم 
مناقشة الوثيقة الاقتصادية في 
جلســة 6 مارس المقبل، داعيا 
وزير المالية إلى مناقشتها أمام 
المجلــس خلال جلســة 6 أو 7 
مارس وإلا فيســاءل سياسيا. 
وقال إن الحكومة تتحدث عن 
مشــاريع اقتصاديــة وصرف 
أمــوال وإلغاء دعــوم، وتطلب 
في الوقت نفســه إذن المجلس 
للسماح لها بالاقتراض العام، 
متسائلا كيف نسمح لهذا القرض 
العام بأن يتم ونحن لا نعرف 

مسار الدولة الاقتصادي؟.
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